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٤ أبريل ١٩٣٤
ليست هذه التي ثارت عنيفة يوم الأحد فأفسدت الجو، وجعلت
التنفس فيه شاقًّا عسيرًا؛ فإن ثورة الريح مهما يبلغ بها العنف تنتهي
إلى الهدوء، كما أن الجو مهما يبلغ من الفساد ينتهي إلى الصلاح،
ثم يستطيع الناس أن يستأنفوا حركتهم ونشاطهم، وأن يتنفسوا ملء
رئاتهم لا يضيقون بشيء، ولا يشفقون من شيء، ولا يحُرَموُن لذة

الهواء الطلق النقي.
وليست هي هذه العاصفة التي أثارتها الوزارة فجأة حول استبدال
المعاشات؛ فزادت بها الجو السياسي فسادًا إلى فساد، وأضافت بها
في قلوب الناس شكًّا إلى شك، وأفسدت بها رأي الناس في الحكم
وفي فريق ضخم من الحاكمين؛ فليس في هذه العاصفة شيء جديد،
وقد كان الناس يعلمون من أمرها أكثر مما تظن الوزارة ومما

كشفت لجنة التحقيق.
وليست هذه العاصفة هي الوحيدة من نوعها، فهناك عواصف أخرى
شديدة هوجاء، ليست أقل منها شرًّا ولا نكراً، قد pأُثِيْرتَْ وقد تُثَار،
والمصريون يألفون هذه العواصف فيحتملون شرها، سواء أرضاهم
ذلك أم لم يرضهم؛ لأنهم يعلمون أنها ملائمة لطبيعة الأشياء في هذه
الحياة السوداء التي يحيونها، وفي ظل هذا العهد السعيد الذي

يقاسون فيه عبث المصريين وتحكم الإنجليز!
وإنما هي هذه العاصفة التي أثيرت منذ حين حول موقف القضاة
المصريين في المحاكم المختلطة من زملائهم الأجانب، وموقف



هؤلاء الزملاء منهم؛ فهذه العاصفة شر كلها لا تثير غباراً ولا هباء
في الجو، وإنما تثير سمًُّا خطراً مفسدًا أقبح الفساد لهذه الصلات
القائمة بين الأجانب والمصريين عامة، والتي يحرص الأجانب —
فيما يقولون — على أن تكون صفواً كلها، ونحرص نحن — من

غير شك — على أن تكون بريئة من كل فساد.
هذه العاصفة خطرة حقًّا. كنا نود لو فكَّر فيها الأجانب وقدَّروها حق
قدرها، وعنوا بتَبيُّن الآثار السيئة التي قد تنتهي إليها، وما زلنا نود
لو فعلوا ذلك، وفعلوه في رَوِيَّةٍ وpأَنَاة وإخلاص؛ فإن أعراض الحياة
التي تعرض، وحوادث الحياة التي تطرأ لا ينبغي أن تشغلهم عن
الحياة نفسها، وعن قوام العلاقات التي يجب أن تكون بينهم وبين

المصريين.
ومن الخطأ الشنيع أن يعتمد الأجانب على حسن الصلات الرسمية
بين الحكومة المصرية والحكومات الأخرى، أو أن يعتمد الأجانب
على ما قد يظفرون به بين حين وحين من انحياز بعض الوزارات
المصرية إليهم، وتعصبها لهم، وإيثارها إياهم بالمودة والبر،
وتقديمها إياهم على المصريين، أو أن يعتمد الأجانب على هذه
الحياة الظاهرة التي ينظمها القانون، ويحمي فيها بعض الناس من
بعض، ويرد فيها شر بعض الناس عن بعض، ويكفل فيها الإنصاف
الرسمي لمن اعتُدي عليه أو أصابه الشر؛ فكل هذه الأشياء لا تصور

إلا ظاهرًا من الحياة، ولا تغني عن حقيقة الأمر شي�ئًا.
وحقيقة الأمر هي أن حياة الأجانب في أي بلد من البلاد لا تفيد
أصحابها ولا تنفعهم، ولا تكفل لهم الراحة الصحيحة والقدرة على
تحقيق المنافع المتصلة، إلا إذا اعتمدت على صلات صافية نقية،
قوامها الحب والاحترام بين الأجانب وأهل البلد الذي ينزلون به

ويقيمون فيه.



والأجانب يوافقوننا من غير شك على أن هذه العاصفة الأخيرة
التي أثيرت حول القضاة، حول المصريين والأجانب في المحاكم
المختلطة، خليقة أن تنشئ بينهم وبيننا جوًّا سي�ئًا كل السوء، لا خير
فيه، ولا أمل في أن ينتهي إلى خير؛ فالمصريون يطمعون في أيسر
ما يطمع فيه كل شعب متحضر حر، وهم يعتقدون أنهم أهل
للحضارة والحرية، وهم يريدون أن يكونوا سادة في بلادهم، لا
يؤذون أحداً، ولا يؤذيهم أحد، يكرمون نزلاءهم بشرط أن يكرمهم

هؤلاء النزلاء.
والمصريون يؤمنون إيمانًا قويًّا جدًّا أقوى ألف مرة ومرة مما يظن
الأجانب، بأن قد انقضت تلك العهود التي كان المصري يقبل فيها أن
يُسَامَ الضيم في بلده، أو يحتمل الخسف من الطارئين عليه. وكان
من المعقول أن يلاحظ الأجانب هذا التطور الذي طرأ على حياة
المصريين؛ بل أن يلاحظوا هذه الثورة التي غيرت نفوس المصريين
تغييراً، وأقنعتهم بأنهم ناس كغيرهم من الناس لا يرضون لأنفسهم

من أحد ما لا يرضاه الناس منهم.
والأجانب إن فعلوا ذلك أراحوا أنفسهم، وأراحوا المصريين من هذا
العناء الثقيل الذي يحتملونه في هذه الأيام، ومن هذا الشر العظيم
الذي تتعرض له علاقاتهم في هذه العهود السود، والأجانب إذ خلوا
إلى أنفسهم، ونزلوا بعض الشيء عن كبريائهم، وآمنوا في مصر بما
يؤمنون به في بلادهم من أصول الحق والعدل والمساواة، يعتقدون
أن هذه العاصفة التي تهز المحاكم المختلطة الآن لا تقوم على
إيثارهم للعدل، أو حرصهم على الحق، أو إيمانهم بالمساواة، أو

تقديرهم لكرامة المصريين.
فالقضاة الأجانب في المحاكم المختلطة يعترفون بفضل زملائهم
المصريين وكفايتهم، ويسجلون ذلك في محضر الجمعية العمومية،



ويكتبه رئيسهم إلى الوزارة المصرية، وليس في نظام المحاكم
المختلطة وقوانينها ما يحول بين هؤلاء القضاة المصريين — الذين
لا يشك أحد في فضلهم وكفايتهم — وبين رياسة الدوائر، ولكن
هؤلاء القضاة المصريين — على هذا كله — لا يخَُلَّى بينهم وبين هذا
الحق، وإنما يُردَُّون عنه ردًّا، ويصُْرفَوُن عنه صرفًا عنيفًا؛ فإذا أنكروا
ذلك وطالبوا بحقهم، وأقرهم وزير الحقانية على ما طلبوا، لم يلقوا
إلا الرد العنيف، والصرف الذي لا رفق فيه ولا مجاملة، والإنذار
بمجالس التأديب إذا لم يستردوا طلبهم —إن صح ما نشرت

الصحف من الأنباء.
ثم لا يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما يكتب الوزير إلى الجمعية
العمومية مؤيدًا وجهة نظر هؤلاء القضاة، معتمدًا في تأييده على
الحق والعدل والقانون، ويعلن ذلك في البرلمان؛ ليهدئ الناس،
وليلقي في روع المصريين أن ليس على كرامتهم بأس، فإذا فعل
ذلك تلقى من رئيس محكمة الاستئناف المختلطة — إن صح ما
نشرت الصحف — كتابًا شديدًا قاسيًا، لا ينبغي أن يصدر من
رئيس محكمة إلى وزير، فيه دروس تُعِل�ِّم الوزير — في رأي صاحبها
— كيف يعالج مثل هذه المسائل، وتلفت الوزير إلى أن من الخطأ

التعرض لمثل هذه المسائل في البرلمان، أو في الصحف.
ومعنى هذا أن المصريين — وزارة وبرلمانًا وصحافة وشعبًا — لا
ينبغي لهم أن يعرضوا لمثل هذه المسائل، أو يعلنوا لأنفسهم فيها
رأيًا، أو يظهروا إنكارهم — إن أحسوا ما ينبغي أن ينكروه — فإن
فعلوا ذلك أدركهم اللوم، وpأُلقِْيتَْ عليهم الدروس من رجل مهما تكن
مكانته عالية، ومهما يكن منصبه ساميًا؛ فهو موظف مصري؛ ينبغي
أن يرعى للمصريين حرمتهم وكرامتهم، وحقهم المقدس في أن

يكونوا سادة في بلادهم.



نظن أن الأجانب إن خلوا إلى أنفسهم، وفكروا في هذا كله لم يسعهم
إلا أن يشاركونا في الأسف لهذه العاصفة الهوجاء، التي ما كان
ينبغي أن تُثَار، والتي ما كان ينبغي أن تدفع الأمور إلى هذا الحرج،
والتي ما كان ينبغي أن تعرض الصلات بينهم وبيننا لهذا الفساد.
وإنه لمن المؤلم حقًّا أن ينظر المصريون إلى أي ناحية من نواحي
الحياة المصرية فلا يكادون يخطون خطوة إلى تحقيق أمل من
آمالهم، أو منفعة من منافعهم، إلا رأوا عقابًا وصعابًا ومشاكل
وأهوالًا قوامها: الأجانب، ومصالح الأجانب، وامتيازات الأجانب،
وقيام الإنجليز دون مصالح الأجانب، يزعمون لأنفسهمم حمايتها،
ويتخذونها وسيلة لمحاربة المصريين، وإقامة العقبات بينهم وبين ما

يريدون من الحرية والاستقلال.
هذا كثير، وليس من شأنه أن يحقق ما ينبغي من التعاون الصادق
بين المصريين والأجانب، بل ليس من شأنه إلا أن يزيد الهوَُّةَ بينهم
بعداً، والخلاف بينهم شدة، ويملأ القلوب بما لا ينبغي أن تمتلئ به

من الشك والريبة وسوء الظن.
أما بعد، فالأجانب أحرار بالطبع في أن يقُد�ِّروا أو لا يُقد�ِّروا هذه
الأمور التي ندعوهم إلى التفكير فيها، ولكن من الحق عليهم أن
يعلموا أن المصريين يقدرون هذا حق قدره، وأنهم مصممون على أن
ينكروا كل اعتداء على حقوقهم، وكل امتهان لكرامتهم، وكل انتهاك
لحرماتهم، مهما يكن مصدره، ومهما تكن النتائج التي ينتهون إليها

حين يذودون عن الحق والكرامة والحرمات.
أما بعد، فإن المصريين قد رأوا موقف الجمعية العمومية في
المحاكم المختلطة، وما يقال عن مسلك رئيسها مع القضاة
المصريين ومع الوزير، وعن رأيه في الصحافة والبرلمان، وهم
يريدون أن يروا الآن موقف الوزارة من هذا كله، وهم يريدون أن يروا



الآن موقف البرلمان من هذا كله، وهم يريدون أن يروا الآن موقف
الصحافة من هذا كله.

وهم ينكرون أشد الإنكار أن تُلْقَى عليهم مثل هذه الدروس مهما يكن
الأساتذة الذين يُلقونها، وهم يُلحُّون أشد الإلحاح في أن يستمتع
القضاة المصريون بالمساواة بينهم وبين زملائهم الأجانب، وهم لا
يستطيعون أن يفهموا كيف يطُلبَ إلى القاضي المصري أن يحقق

المساواة بين الناس إذا لم يظفر هو بحقه في المساواة.


